
216976 - تمويل لقرض عقاري بنظام الإجارة مع الوعد بالتملك

السؤال

لدي أرض ، وأرغب في قرض عقاري ، ذهبت إلى بنك الرياض وطلبت قرضا عقاريا ، فقال لي : إذا جاءت الموافقة
نعطيك قرض على نفس سعر الأرض في السوق الذي هو 500 ألف ، وعند السؤال عن الصيغة الشرعية ، قال :

يتصل بك مندوب من شركة متعاملة مع البنك ، ويطلب الحضور إلى المحكمة ، ثم يتم الإفراغ وأستلم المبلغ في
المحكمة ، الذي هو قيمه الأرض 500ألف ، وبعدها تأتينا ونبيع الأرض لك ، بيع إيجار مع وعد بالتملك ، حسب نفس

سعر الأرض إلي هو 500 ألف مع أضافه الأرباح نسبة 2,5% ، وعلى عشر سنوات مقابل قسط شهري معين .
أرجو الإجابة على هذه الطريقة هل هي شرعية أم لا ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
العقد بالصورة المذكورة من كونك تتفق مع البنك على قرض عقاري ، بأن تبيع أرضك لطرف

له علاقة بالبنك ، ثم يبيعها البنك عليك بعد ذلك بعقد إجارة مع وعد بالتمليك ،
بزيادة على سعر الأرض بمقدار 2.5% هو عقد محرم لكونه حيلة على الربا ؛ لأن المقصود

من هذا البيع هو الحصول على المال عن طريق القرض ، مع سداده بأكثر منه .
فحقيقة المعاملة : أن البنك سيقرضك 500 ألف ريال نقدا ، لتردها عليه بزيادة قدرها
%2.5 ، وأما البيع المذكور ، فهو أمر صوري ، يتحيل به البنك على المعاملة الربوية .

وهذه الصورة : وإن كانت عكس
مسألة العينة في الصورة ، ولكنها مثلها في التحريم ، لاسيما إذا كانت عن تواطؤ مسبق

بينك وبين البنك ؛ لكونها حيلة على الربا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
” لو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ: ففيه روايتان عن أحمد ، وهو أن يبيعه

باً محتال عليه ” . حالا ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا ، وأما مع التواطؤ فرِ
انتهى من “مجموع الفتاوى” )29/ 30( .

وقال ابن القيم رحمه الله :
دٍ ، ثُمَّ ة بِنَقْ لْعَ نْ بَاعَ سِ يمَ ولُونَ فِ ا تَقُ مَ يلَ : فَ نْ قِ إِ ” فَ

يئَة ؟ نْهُ نَسِ ر مِ ثَ ا بِأَكْ اهَ رَ تَ اِشْ
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وز ، جُ لَى أَنَّهُ لَا يَ ب – عَ رْ ة حَ ايَ وَ ي رِ د – فِ مَ دْ نَصَّ أَحْ لْنَا : قَ قُ
لَى يلَة إِ سِ ذ وَ خَ تَّ ا يُ ذَ لِأَنَّ هَ ة ؛  لْعَ ر السِّ يَّ غَ تَ إِلَّا أَنْ تَ

ةً ، ورَ ا صُ كْسهَ يَ عَ هِ اء ، وَ وَ ينَة سَ أَلَةِ الْعِ سْ وَ كَمَ هُ بَا ؛ فَ الرِّ
لّ لَة بِأَقَ جَّ ؤَ م مُ اهِ رَ ته دَ مَّ ي ذِ تَّبَ فِ رَ دْ تَ نِ قَ يْ تَ ورَ ي الصُّ فِ وَ

ا . دً ا نَقْ نْهَ مِ
ته مَّ لَّتْ ذِ غِ تُ ي اُسْ وَ الَّذِ ائِع هُ نِ : الْبَ يْ تَ ورَ دَى الصُّ ي إِحْ نْ فِ لَكِ

ته ؛ مَّ لَّتْ ذِ غِ تُ ي اُسْ وَ الَّذِ رِي هُ تَ شْ ى : الْمُ رَ لْأُخْ ة ا ورَ ي الصُّ فِ ، وَ
ا ” انتهى من “تهذيب السنن” )9/249( . نهمَ ق بَيْ رْ لَا فَ فَ

وجاء في ” دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ” )2/ 26( :
دٍ ئًا بِنَقْ يْ يعَ شَ بِ ينَةِ ، بِأَنْ يَ أَلَةِ الْعِ سْ ا( : أَيْ مَ هَ كْسُ عَ ” )وَ

دٍ كِيلِهِ ، بِنَقْ يهِ ، أَوْ وَ رِ تَ شْ نْ مُ هُ مِ يَ رِ تَ شْ مَّ يَ ، ثُ رٍ اضِ حَ
دْ زِ وضٍ ، إنْ لَمْ تَ بُ قْ رِ مَ يْ هِ ، غَ نْسِ نْ جِ لِ ، مِ لْأَوَّ نْ ا رَ مِ ثَ أَكْ

ا( ]أي مثل لِهَ ثْ ةٍ = )مِ نْعَ لُّمِ صَ عَ نٍ أَوْ تَ مَ وِ سِ يعِ بِنَحْ بِ ةُ الْمَ يمَ قِ
يلَةً سِ هِ وَ اذِ ي اتِّخَ ينَةَ فِ هُ الْعِ بِ شْ لِأَنَّهُ يُ مِ ;  كْ ي الْحُ العينة [ فِ

بَا “. إلَى الرِّ

بل قد يعدها بعض الفقهاء من
صور العينة ، قال القاضي عياض:

ينة ، بكسر العين ، أصله : أن يشتري الرجل من الرجل سلعة بثمن إلى أجل ، ثم “العِ
يبيعها به نقدا ، يتذرع بذلك إلى : سلفِ قليل في كثير ، من جنس واحد ، أو يبيعها

منه نقدا ، ثم يشتريها منه إلى أجل ، وكذلك إذا كان هذا البيع بين ثلاثة في مجلس “.
انتهى من “مشارق الأنوار” )2/ 107( .

ثانيا :
ما ذكرت من وجود طرف ثالث وسيط – له علاقة بالبنك – تبيع عليه الأرض : لا يزيد

الأمر إلا سوءاً ؛ لكونه زيادة في الاحتيال ، ولا يخرج المسألة عن كونها عينة ، كما
في كلام القاضي عياض السابق .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في سياق الحيل المحرمة على الربا :
” أو يواطئا ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا ، ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ،

ثم يبيعه المرابي لصاحبه ، وهي الحيلة المثلثة. ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )29/
. )28
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ثالثا :
ما ذكرت من أن إعادة الأرض إليك ، سيكون عبر بيعها من البنك عليك بنظام الإجارة مع

الوعد بالتمليك : فلا يقتضي الجواز ؛ لأنه إما أن تكون إجارة صورية لا تتوفر فيها
شروط الإجارة الشرعية ، وإنما هدفها التغطية على البيع اللاحق لها ، وهذا هو الظاهر

من المعاملة ؛ فلا تخرج المسألة عن حيلة الربا .

وإما أن تكون إجارة حقيقة
مقتضاها انتفاع البنك بعوض الإجارة ، والذي هو هنا 2.5% ، فهذه الصورة تشبه ما

يسميه الفقهاء “بيع الوفاء” أو “بيع الأمانة” ، وهو أن يبيع السلعة بشرط : أن
البائع متى رد الثمن ، يرد المشتري إليه المبيع ، بحيث ينتفع المشتري بتلك السلعة ،

أو بغلتها ، حتى يرد إليه البائع الثمن .
فتكون حقيقته : أنه قرض ، مقابل المنفعة الحاصلة في فترة بقائها عند المشتري ، وهو

بيع محرم لا يصح عند جمهور الفقهاء ، وقد صدر في تحريمه قرار من مجمع الفقه
الإسلامي ، وينظر نصه في جواب السؤال رقم : )2147(

، ورقم )163762(
.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
ائِعَ لَى أَنَّ الْبَ ا عَ مَ هُ اقُ فَ ونُهُ اتِّ مُ ضْ ي مَ انَةِ ، الَّذِ لْأَمَ عُ ا “بَيْ

عُ بِهِ فِ نْتَ لِكَ ، يَ لْكَهُ ذَ هِ مِ لَيْ ادَ عَ نِ أَعَ مَ هُ بِالثَّ اءَ ا جَ إذَ
لٌ عٌ بَاطِ وَ بَيْ لِكَ : هُ وِ ذَ نَحْ كَنِ وَ السَّ ةِ وَ ارَ لْإِجَ رِي بِا تَ شْ الْمُ

دِ ، قْ نًا بِالْعَ رِ تَ قْ طُ مُ رْ ا كَانَ الشَّ اءِ ، إذَ لَمَ اقِ الْعُ فَ بِاتِّ
يحُ حِ الصَّ : فَ دِ قْ لَى الْعَ مِ عَ دَّ قَ طِ الْمُ رْ ي الشَّ وا فِ عُ نَازَ ا تَ إِذَ وَ

بَا وَ الرِّ ا هُ ا إنَّمَ مَ هُ ودُ صُ قْ مَ الٍ ، وَ لِّ حَ لٌ بِكُ أَنَّهُ بَاطِ
بْحُ ” . يَ الرِّ مِ هِ اهِ رَ ةُ الدَّ عَ نْفَ مَ لٍ ، وَ مَ إلَى أَجَ اهِ رَ اءِ دَ طَ عْ بِإِ

انتهى من “مجموع الفتاوى” )30/ 36( .

والحاصل :
أن هذا العقد المذكور لا يحل لك المشاركة فيه ، لأنه حيلة على الربا من الوجوه

المذكورة .

والله أعلم .
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